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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

النّظریة المنَتقاة من مختلَف العبارات حول الأصول المتلقّاة

و إمعاناً أوسع حول «الأصول المتلقّاة» ‐الّت قد أصلها المحقّق البروجردي أو شیدها عل الأقل‐ سنَغوص بدقّة ف معتقَد
[1]:قائلا المحقّق البروجردي

«الأمر الثّان: تقسيم مسائل الفقه إل أصول و تفريعات: لا يخف أنّ رواياتنا معاشر الإمامية لم تن مقصورة عل ما ف التب
الأربعة بل كان كثير منها موجودةً ف الجوامع الأولية (أي الأصول الأربع مئة) [2]: كجامع عل بن الحم و ابن أب عمير و

البزنط و حسن بن عل بن فضال و مشيخة حسن بن محبوب و نحو ذلك، و لم يذكرها المشايخ الثّلاثة ف جوامعهم (فیف
یهاجِمون الشّیعة بأنّ معظم مرویاتهم تعدّ اسرائلیات؟) فإذا عثرنا ف مسألة عل إطباق أصحابنا و إجماعهم عل الفتوى ف كتبهم
نص شف من ذلك «وجودلام مثل كتب القدماء من أصحابنا نستة» عليهم السالمعدّة لنقل خصوص المسائل المتلقّاة عن الأئم»

و أصل إليهم يداً بيد» (نظیر إناطة صلاة الجمعة بالسلطان العادل و هذا نصاً بنص) و هذا هو الإجماع المعتبر عندنا فالعمل
بالإجماع ليس رفضاً لقول المعصومين بل هو من الطّرق القطعية الاشفة عن أقوالهم (لا الحدس التّخمین فبالتّال سیتحتّم أن

نتلقّ الإجماع من التب المعدّة لتلقّ الأصول عن الأئمة).

و إن شئت تفصيل ذلك فنقول: إنّ القدماء من أصحابنا كانوا لا يذكرون ف كتبهم الفقهية إ (نفس) أصول المسائل المأثورة عن
الأئمة عليهم السلام (کنهایة الشّیخ الطّوس) و المتلقّاة منهم يداً بيد (و ذل عملا بالروایة التّالیة: «علینا إلقاء الأصول و علیم

التّفریع») من دون أن يتصرفوا فيها أو يذكروا التّفريعات المستحدَثة، بل كم تجد مسألة واحدة تُذكر ف كتبهم بلفظ واحد مأخوذ
من متون الروايات و الأخبار المأثورة (نظیر لفظة «السلطان العادل») بحيث يتخيل النّاظر ف تلك التب أنّهم ليسوا أهل اجتهاد
و استنباط بل كان الأواخر منهم يقلّدون الأوائل، و لم ين ذلك منهم إ لشدّة العناية بذكر خصوص ما صدر عنهم عليهم السلام

(فحینئذ سیغلُط أن نَعتقد بأنّ معظم الروایات منقولة بالمعن ‐زعماً من بعض‐ بل ه قد سرِدت بعین ألفاظ المعصوم یداً بید) و
وصل إليهم بنقل الشّيوخ و الأساتذة، فراجع كتب الصدوق (381ق) كالهداية و المقنع و الفقيه و مقنعة المفيد و رسائل علم الهدى

(436ق) و نهاية الشّيخ و مراسم سّر (448ق) و الاف لأب الصلاح (447ق) و مهذّب ابن البراج (481ق) و أمثال ذلك تجد
صدق ما ذكرنا.

و قد ذكر الشّيخ «ره» ف أول المبسوط ما ملخّصه: «أنّ استمرار هذه الطّريقة (أي نقل نفس الألفاظ) بين أصحابنا صار سبباً
لطعن المخالفين، فانوا يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية و ينسبونهم إل قلّة الفروع و المسائل، مع أنّ جل ما ذكروه من المسائل
(و التّفریعات) موجود ف أخبارنا، و ما كثَّروا به كتبهم من الفروع فلا فرع من ذلك إ و له مدخل ف أصولنا و مخرج عل مذهبنا

لا عل وجه القياس، و كنت عل قديم الوقت و حديثه متشوِق النّفس إل عمل كتاب يشتمل عل ذلك (التّفریع) تَتوق نفس إليه
فيقطعن عن ذلك القواطع (و الحواجز) و تُضعف نيتّ أيضاً فيه قلّةُ رغبة هذه الطّائفة فيه و ترك عنايتهم به لأنّهم ألقوا الأخبار و ما

عل عملت ر عن معناها بغير اللّفظ المعتاد لهم لعجِبوا منها، و كنتبر لفظها و عإنّ مسألة لو غُي رووه من صريح الألفاظ، حت
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قديم الوقت كتاب النّهاية و ذكرت جميع ما رواه أصحابنا ف مصنّفاتهم و اصلوها من المسائل (بوصفها أصولا متلقّاةً) و لم
أتعرض للتّفريع عل المسائل و لا لتعقيد الأبواب و ترتيب المسائل و تعليقها و الجمع بين نظائرها، بل أوردت جميع ذلك أو أكثره

فيه أن أعمل كتاباً ف العبادات، و وعدت بآخره مختصر جمل العقود ف شوا من ذلك و عملتستوحلا ي ّبالألفاظ المنقولة حت
الفروع خاصةً يضاف إل كتاب النّهاية، ثم رأيت أنّ ذلك يون مبتوراً يصعب فهمه عل النّاظر فيه، لأنّ الفرع إنّما يفهمه إذا ضبط
الأصل معه فعدَلت إل عمل كتاب يشتمل عل عدد جميع كتب الفقه و أعقد فيه الأبواب و أقسم فيه المسائل و أجمع بين النّظائر

و أستوفيه غاية الاستيفاء و أذكر أكثر الفروع الّت ذكرها المخالفون (فألَّف المبسوط) انته»[3] و هذا اللام منه «قده» ينادي بما
ذكرناه (بالأصول المتلقّاة) و بأنّه أيضاً عمل كتاب النّهاية عل طريقتهم مقتصراً فيها عل ذكر ما رواه أصحابنا ف مصنّفاتهم و

أصلوها، و لنّه لدفع طعن المخالفين عمل كتاب المبسوط ليستوف فيه الفروع و الأصول و يجمع بين الأصول و النّظائر.

و عل هذا فإذا عثرت ف مسألة عل إطباق القدماء من أصحابنا عل فتوى أو اشتهاره بينهم ف تلك التب المعدّة لنقل خصوص
الجوامع الّت اً فة عليهم السلام و إن لم تجد به نصالمسائل المتلقّاة و المأثورة» فأحدِس بتلقّيهم ذلك يداً بيد من قبل الأئم»
بأيدينا حيث إنّ سلسلة فقهنا لم تنقطع: و لم تحصل فترةٌ بين الفقهاء من أصحابنا و بين الحجج المعصومين (مضاداً للفرقة

یة الّت قد حاربت نقل روایاتها حوال 200 سنة فصدُّوا الأحادیث النّبویة) كما لا يخف عل من تتبع تاريخ الفقه و الحديث، البر
و قد عثرنا ف أثناء تتبعنا عل مواضع كثيرة يستشف فيها من فتاوى الأصحاب وجود نص و أصل إليهم من دون أن يون منه

ف الجوامع الّت بأيدينا عين و لا أثر.

فتلخّص مما ذكرنا أنّ مسائل الفقه عل قسمين:

1. فبعضها أصول متلقّاة عنهم عليهم السلام و قد ذكرناها القدماء ف كتبهم المعدّة لنقلها، و يون إطباقهم ف تلك المسائل بل
الاشتهار فيها (تل التب) حجة شرعية لاستشاف قول المعصوم عليه السلام بذلك.

2. و بعضها تفريعات تُستنبط من تلك الأصول بإعمال الاجتهاد (نظراً لروایة: علینا إلقاء الأصول و علیم التّفریع) و لا يون
الإجماع فيها (التّفریعات) فضلا عن الشّهرة مغنياً عن الحق شيئاً (إذ لا نقطع بقول المعصوم سوی الإجماع عل الأصول المتلقّاة

المنقولة بنفس اللّفظ المأثور).

و لا يخف أنّ الاجتهاد عند أصحابنا الإمامية ليس إ استقصاء طرق الشف عن قول المعصوم و استنتاج الأحام من آثارهم و
استنباط الفروع من الأصول المأثورة عنهم، نعم الاجتهاد عند العامة يخالف ما ذُكر فإنّه عندهم دليل مستقل ف قبال سائر الأدلّة

الشّرعية، و لذلك كانوا ف كتبهم الأصولية يذكرونه ف فصل مستقل، فالاجتهاد عندنا عبارة عن استفراغ الوسع ف استنباط
الأحام الشّرعية عن أدلّتها و أما عندهم فدليل ف قبال سائر الأدلّة.»

[4] :لطان العادل لصلاة الجمعة قائلاة السشرطی ِق هذه الأصول الأربع مئة علطبلی ابتَدأ المحقّق البروجردي ثم

الخلاف و قد اطّلعت عاهما الشّيخ فة بل المسلمين كما ادإجماع الإمامي :(لطان العادلتوفّر الس عل) من أدلّة الاشتراط :الثّان»
آنفاً عل ذلك و عل جل أقوال القدماء من أصحابنا و قد أفتوا بالاشتراط ف كثير من كتبهم المعدّة لنقل أصول المسائل المتلقّاة

عنهم عليهم السلام، و عرفت أيضاً أنّ خلاف الشّافع و مالك و أحمد لا يضر بالإجماع للعلم ببطلان مستندهم، فراجع.»

-------------------------------
[1] بروجردی حسین. البدر الزاهر ف صلاة الجمعة و المسافر. ص18-21 قم ‐ ایران: متب آية اله العظم المنتظري.

(أي المحقّق البروجردي) ‐تجاه الأصول المتلقّاة: «والظاهر ‐وفاقاً لبعض الأعلام بحانأیضاً مقالة الشّیخ الس [2] و بین یدی
حجية مثل هذه الشهرة، لأنّها تشف عن وجود نص معتبر وصل إليهم و لم يصل إلينا حت دعاهم إل الإفتاء عل مضمونه، إذ من



البعيد أن يفت أقطاب الفقه بشء بلا مستند شرع و دليل معتدّ به، و قد ح سيد مشايخنا المحقّق البروجردي ف درسه
الشريف أنّ ف الفقه الإمام مسائل كثيرة تلقّاها الأصحاب قديماً وحديثاً بالقبول و ليس لها دليل إلا الشهرة الفتوائية بين القدماء

بحيث لو حذفنا الشهرة عن عداد الأدلّة، لأصبحت تلك المسائل، فتاوى فارغة مجردة عن الدليل.» (سبحان تبریزی جعفر. الموجز
ف أصول الفقه. قم ‐ ایران: مؤسسه امام صادق علیه السلام. ص178).

المزبور ف الجملة الواسط بل نسبه (القول بالمواسعة) ف» :اهر ضمن کتاب الجواهر قائلاالز ّالأصل المتلق و قد أشار إل
كتاب «النقض عل من أظهر الخلاف لأهل بيت النب (صل اله عليه و آله)» (نسبه) إل أهل البيت (عليهم السلام) كما حاه عنه

المواقيت، و هو أقوى من الإجماع[2] (لأنه منسوب إل الذخيرة و غيرها هنا و ف رسالته المنقول جملة منها ف ابن طاوس ف
عین قول الأئمة علیهم السلام فتَبلُغ أعل أهل البیت علیهم السلام بحیث قد أصبح من الأصول المتلقّاة فتَبدو أنّ «المواسعة» ه
درجةً من الإجماع) بل قد يظهر من الفاضلين ف المعتبر و المنته و المختلف دعوى إجماع المسلمين عليه ف الجملة، مضافا

إل ما سمعت من ذكر الجعف له ف كتابه الذي ذكر ف خطبته أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه و صح عنده من قول الأئمة
(عليهم السلام)». (صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر اللام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص35 و 36 و 37 بیروت ‐ لبنان:

(.دار إحياء التراث العرب
:تجاهر قائلاحیث ی د هذا الإجماع بمقالة السيد المرتضو نُشَی

ه قضاءملز[2] إنّ المرتدَّ ي:يام؟ فقال الشّافعلاة و الصة من الصدحال الر ه فما تَرك الإسلام ه إلبعدَ رجوع قضالمرتدّ: هل ي»
ذلك. و هو الصحيح عندنا و قال أبو حنيفةَ، و مالكٌ: لا يلزمه قضاء ما تَركه من العبادات ف حال الردة (لأجل قاعدة الجبِ) فأما

الفاسق إذا تاب، فلا خلاف ف وجوب قضاء ما تركه ف حال فسقه، و الدّليل عل صحة ما ذَهبنا إليه ف المرتدّ: الإجماعُ المتقدّم
ذكره، بل إجماعُ المسلمين كلّهم (سواء الخاصةُ و العامةُ) و أنّ هذا الخلاف (المذكور) حادث متجدِّد و لا اعتبار بمثله، و قد سبقه

الإجماعُ (فالنّزاعُ حدث عقیب الإجماع فهو كالمنعدِم إذ هذه المرتبةُ من الإجماع یشَل أصلا متَلَقَّ من المعصوم فلا یخدِشُه
شی) و يمن أن يستَدَل عل ذلك أيضاً بما روِي عن النَّب صل اله عليه و آله و سلم: «من نام عن صلاته أو نَسيها فليصلّها إذا

ذَكرها» (مسائل الناصریات، الصفحة: ۲۵۲.)
ثم حشّاه الأستاذ المعظَّم ضمن قاعدة الجب قائلا: «وإمعاناً ف مقولة السيد المرتض سیتلألأ لنا أنّ نَمط الإجماع المذكور لیس
بمستوی الإجماعات المألوفة كالحدس أو الدّخول أو الارتازي أو اللُطف أو... والت نَستشف منها رأي المعصوم بل إنّه یعدّ

بمستوی "الأصل المتلقّ" الّذي یستیقن الفقیه بنفس قولِ المعصوم من دون استشافٍ، ولهذا قد صرح السيد المرتض بأنّ
«.ّام هذا الاتّجاه بنحو الأصل المتلقة استحمق دلّل علا یاً ممالاعتبار نهائی عدّ عدیمالإجماع ی الخلاف الحادث تلو

و قد لوح المحق المراغ (1250ق) إل الأصول المتلقّاة أیضاً قائلا: «عنوان :٩ من جملة الأصول المتلقاة عن الشارع: نف العسر
و الحرج و المشقة ف الدين. قال اله تعال ربنٰا و لا تَحمل علَينٰا اصراً كما حملْتَه علَ الَّذِين من قَبلنٰا[2]. و قال عز شأنه و ما

لا و رسالْي مِب هرِيدُ ال[2]. و قال سبحانه يجرح نم ملَيع لعجيل هرِيدُ الا ي[2]. و قال عز اسمه مجرح نم الدِّين ف ملَيع لعج
يرِيدُ بِم الْعسر[2]. و النصوص ف الاستدلال بهذه الآيات ف المقامات كثيرة جدا.» . «عنوان 10: من جملة الأصول المتلقاة من

الشريعة (قاعدة الضرر و الضرار) و هو من القواعد الثيرة الدوران العامة النفع، و يبتن عليه كثير من الفروع ف الفقه، إلا أن
كيفية دلالته» . «عنوان ١١ من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة: إعمال القرعة ف معناه و ف الإجمال المخل إنما هو ف

الأمور المشلة.» (حسین مراغ عبد الفتاح بن عل. العناوین الفقهیة. Vol. 1. ص282 و ص 304 و ص 340 قم ‐ ایران:
(.الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلام جماعة المدرسين ف

[3] المبسوط ج1 ص٣-١. و لقد تحدَّث الشّیخ الصدوق أیضاً لدی استفتاح المقنع (الجوامع الفقهية ص ٢) قائلا: «و سميته
كتاب المقنع لقنوع من يقرأه بما فيه، و حذفت الأسناد منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يمل قارئه، إذ كان ما أبينه فيه

ف التب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات».
[4] بروجردی حسین. 1416. البدر الزاهر ف صلاة الجمعة و المسافر. ص39 قم ‐ ایران: متب آية اله العظم المنتظري.


